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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة ائــــــــرة ا الت

ة المحكمة :هیئ
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس

ٔبورابح   شارن/ د راشد الحاى و صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید
لى       ٔمين السر السید/  حسام  و

دار  ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم القضـــــاء ب
د  ٔ 2016من یولیو من العام 31هـ الموافق 1437شوال 25في یوم ا

م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة36في الطعـن المق 2016ق 11لس
الموجز :

لنقض -1 دمه –الطعن  لنظام العام –جوازه من  یتعلق 
ــاضي التنف -2 ــرارات ق ــه الحصرــ –ــذ ق ــلى و ــالات محــددة  افها في  ت –إســ

ز .  ا ير  لنقض  ز و الطعن  ا ير  ير هذه الحالات  اف في  الإست

لمحكمـــــــــــــــةا
ٔوراقبعد الإ  لى ا ـه طلاع  ید القـاضي المقـرر / محمـد عق ي تلاه السـ وسماع التقرر ا

: والمرافعة وبعد المداو
ث إن الوقائع  ٔوراق ح ر ا ـه وسـا ٔن –لي ما یبين من الحكم المطعـون ف تتحصـل في 

عوى رقم  مدني رٔس الخيمة الإبتدائیـة بطلـب 2011لسنة 311الشركة الطاعنة إقامة ا
ـن الطاعنـة  فاء  لمـزاد العلـني إسـ ـع العقـار  ٔذن ب ة ونفـاذ عقـد الـرهن وا الحكم بص



ن شركة  ..... ٔنها تدا ـير ممثـل  –. والرسوم وقالت  درهم 20,806,000یبلـغ -خصـم 
ـن وتحـرر عنهـا عقـد  عوى رهنـاً لهـذا ا تاح ا ة بصحیفة إف ٔرض المب وقدمت قطعة ا

ــؤرخ  ــرهن الم ــاريخ 5/6/2008ال بت ســجی ــداد 11/7/2010تم  ــن س ــت ع وإذ تخلف
عوى ، بتاريخ المدیونیة فكانت  ـول دعـوى 3/4/2011ا صحـة حكمت المحكمة بعـدم ق

تها إلى قـاضي  ا لمزاد العلني وإ صاصها نوعیاً لنظر بیع العقار  ونفاذ عقد الرهن وبعدم اخ
ـرقم  ـدت  وق ـا ذ لنظرهـا    وقـد تمـت الإ نة 125التنف ـذ2012لسـ رٔس الخيمـة تنف

ٔمام  عوى  ذ وبتاريخ وتداولت ا ـذ قـراره 11/10/2015قاضي التنف ٔصدر قاضي التنف
نٔف بتوزیـع حصــی ت ذیة.....إســ ائنــين في الملفــات التنف لیــه بـين ا بیــع العقـار المحجــوز 

ٔرقام  افات  لإست نة 464، 455، 445، 443المطعون ضدهم هذا الحكم  2015، لسـ
افات للارتبـاط لیصـدر فـيهم  ٔن ضمت المحكمة هذه الإست افات وبعد  ٔمام محكمة الإست

ــاريخ  ــد قضــت بت ــدم18/1/2016حــكم وا ــت  بع ــة طعن ٔربع افات ا ت ــ س ــواز  ج
لى هذه المحكمة في غرفـة مشـورة  تمیيز وإذ عُرض الطعن  الطاعنة في هذا الحكم بطریق ا

لنظر.   ر  د ٔنه  رٔت 
ٔن  ـلى المحكمـة  لنظـام العـام ویتعـين  دمه یتعلق  ث إن جواز الطعن في الحكم من  وح

ٔمـر مـن تلقـاء نفسـها لتقـو  لبحـث لهـذا ا ـل التطـرق إلى نظـر تعرض   ـه ق ل كلمتهـا ف
ٔن النص في المادة  نة 13موضوع الطعن ، و 2006من قانون محكمة تمیيز رٔس الخيمة لسـ

ٔحـكام – تمیـيز في ا ٔمـام محكمـة ا لـنقض  ٔن یطعنوا  لخصوم  القانون الواجب التطبیق 
اف إذ كانت  ست ٔو كانـت الصادرة من محكمة  ٔكـثر  ٔو  ٔلـف درهم  ـة  عـوى م قيمـة ا

ٔن 1/ 173ير مقدرة القيمة والنص في المادة   لخصـوم  جـراءات المدنیـة  مـن قـانون 
ٔحـكام الـتي لا  دا ا ف اف ....... وذ ست ٔحكام الصادرة من محاكم  یطعنون في ا

اء ل لاست لى س لى ذ–الطعن فيها -يحيز القانون  بـه هـذه المـادة في ما تقضـى و
تهائي   ٔى حكم إ ٔمام محكمة النقض في  ٔن یطعنوا  لخصوم  ٔنه ( ً -الفقرة الثانیة منها من  ٔ

ٔصـدرته  ٔصـدر  بـين –كانت المحكمـة الـتي  بق  خٓـر سـ لافـاً لحـكم  ـزاع  إذا فصـل في 
ما تقضي به المادة في ال ٔمر المقضي به وكذ از قوة ا ٔنفسهم و فقرة الثالثة منهـا الخصوم 

ـير قـاب ـذ  اف في إجـراءات التنف ت ٔحكام الصادرة عن محـاكم الإسـ كون ا ٔنه ( و من 
اف بـنص  ت ل الطعن في الإسـ إذ كان  الحكم الإبتدائي لا تق لنقض، ومفاد ذ لطعن 

ــالات الطعــن 222القــانون كــما في المــادة  مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة إذ حضـــرت 



ه الحضر فإن القـرار الصـادر لاست  لى و ٔحوال   ذ في  نٔ قرارات قاضي التنف ش اف 
لنقض  لیه  ل الطعن  لتالي لا یق ذ هو بمثابة حكم نهائي و من قاضي التنف في هذه الحا

ة في المادة  لشـروط المب ب 3/ 173إلا وفقاً  ٔن یغلـق  ٔنه لا یصح  من ذات القانون 
اف ت لإسـ ـل الطعـن الطعن  لـنقض ومـن ثم فإنـه كل حـكم لا یق ب الطعـن  ح  ویفـ

ـة سـلفاً.    لشروـط المب عتباره حـكم نهـائي إلا وفقـاً  لنقض  ل الطعن  اف لا یق لإست
ٔي  ٔربعـة لا تنـدرج تحـت  افات ا ت ٔن جمیع الإسـ لص  ه است ولما كان الحكم المطعون ف

ٔو تعـدیل قائمـة البیـع سالفة البیا232من الفقرات في المادة  ٔن جمیـع طلبـاتهم إلغـاء  ن إذ 
ذ المـؤرخ   س مـن 2015/ 10/ 11موضوع قرار قاضي التنف ضمـن الحـالات وهـو لـ

عاد هیئـة ........  نٔ طلـب إسـ شـ اء  ما  اف ولا یقدح في ذ التي يجوز فيها الإست
ير محل من هذا القرار وإذ  لى  ٔنه وورد  لاص من ضمن الحاجزن إذ  ت كان هـذا الإسـ

لتالي لا يجـوز  افه و كون یصدد حكم نهائي لا يجوز إست ٔوراق فإنه  معینة  سائغاً و
ــمادة  ل ــاً  طبق ــت شروط ذ ــنقض إلا إذا تحقق ل ــه  لی ــن  ــانون 173/3الطع ــن ق م

كـون  ي  ٔمـر ا باب طعنهـا ا ٔسـ تمسـك بـه الطاعنـة في  جراءات المدنیة وهو ما لا 
ز.معه الط ا ير  عن 

لـــــــــذ
:ةحكمت المحكم

مٔين. لغ ال ٔلزمت الطاعنة الرسوم والمصاریف مع مصادرة م بعدم جواز الطعن و

ملحوظة :
شـار / محمـد حمـوده  ید المس رئاسـة السـ لحكم وتداولت ووقعت مسودته هى  الهیئة التى حجزت الطعن 

شارن /  هد/ راشد الحالشریف وعضویة المس ى اى ومحمد عبدالعظيم عق لحكم فه ٔما الهیئة التى نطقت 
ه بصدر الحكم . الهیئة المب


